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 ( هـ1436( الصادر في عام 20/6القرار رقم )) 

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ22/6/143( وتاريخ 1293رقم )ب

 م2007الزكوي لعام على الربط 

 

 

 وبعد: ،الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

لجنة الاعتراض الزكوية  ،هـ انعقدت بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة1436إنه في يوم الأربعاء 

 الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلة من:

 رئيسًا  الدكتور/ ..................          

 نائبًا للرئيس  الدكتور/ ..................          

 عضوًا  الدكتور/ ..................                 

 عضوًا  الدكتور/ ..................                 

 عضوًا  الأستاذ/ ..................          

 سكرتيرًا  الأستاذ/ ..................          

على الربط الزكوي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة لعام  ) أ (وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة 

، ..................هـ كل من: 6/5/1436حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأربعاء ، م2007

، سعودي الجنسية، ..................هـ، ومثل المكلف: 5/5/1436( وتاريخ 8/9712/4، بموجب خطاب المصلحة رقم )..................

كة هـ، بموجب تفويض الشر10/3/1441(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء في ..................بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

 هـ.21/3/1436هـ المصدق من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ 14/3/1436المؤرخ في 

وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من 

الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء جلسة 

 وذلك على النحو التالي:، السارية

 الناحية الشكلية:

لتقديمه من ذي صفة خلال ، هـ من الناحية الشكلية22/6/1431( وتاريخ 1293قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

 الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة. الأجل المقرر نظاماً، مستوف  
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 الناحية الموضوعية:

 ولًا: الاستثماراتأ

 وجهة نظر المكلف -1

ذات الملف  ) د ((، والشركة .....، ذات الملف الزكوي رقم )) ب ( إن حصة الشركة من الحسابات الجارية للشركاء في كل من شركة 

( ريال 1.375.000)( ريال و3.664.000الي )( المسجلة في حسابات الشركة ضمن بند الاستثمارات البالغة على التو.......الزكوي رقم )

وبالتالي فإن تخفيض رصيد الاستثمارات المحسوم من الوعاء ، تخضع للزكاة الشرعية عن نفس العام لدى الشركتين المذكورتين

ة بحصة الشركة من الحسابات الجارية للشركاء المدرجة ضمن بند الاستثمارات في قائمة المركز المالي للشركة كما الزكوي للشرك

م قد أدى إلى الازدواجية في إخضاعها للزكاة الشرعية عن نفس السنة، ونرفق طيه نسخة من الربط الزكوي 2007ديسمبر  31في 

إضافة الحساب الجاري للشركاء إلى وعائها هـ، المتضمن 20/3/1430( بتاريخ 47/2519/3الصادر بخطاب المصلحة رقم ) ) د (للشركة 

( منها %50، ويخص الشركة موضوع هذا الخطاب )الجاري للشركاء ( ريال، وهو يمثل كامل رصيد الحساب2.750.000الزكوي بمبلغ )

دى الشركة المستثمر فيها، وأن قيام المصلحة برفض اعتباره وبالتالي فإن هذا المبلغ قد خضع للزكاة ل، ( ريال1.375.000أي بمبلغ )

، حيث ) ب ( من الاستثمارات المحسومة من الوعاء يعني إخضاعه للزكاة مرتين، وكذلك الأمر بالنسبة للمبلغ الخاص بشركة  اجزءً 

لجارية للشركاء، وإن تعليمات طلاع على ملف تلك الشركة لديها للتأكد من إخضاعها ضمن أرصدة الحسابات ايمكن للمصلحة الا

وبالتالي فإنه يقتضي عدم ، المصلحة تقضي بإضافة أرصدة الحسابات الجارية للشركاء التي حال عليها الحول إلى الوعاء الزكوي

رصيد الاستثمارات المحسوم من الوعاء الزكوي للشركة بحصة الشركة من الحسابات الجارية للشركاء في كل من الشركتين تخفيض 

 المذكورتين لمنع الثني في إخضاعها للزكاة عن نفس السنة.

 وجهة نظر المصلحة -2

) د والشركة  ،( ريال3.664.000بمبلغ )) ب ( ( ريال في كل من شركة 5.039.000لم تقبل المصلحة حسم حساب جاري الشركاء البالغ )

وذلك استناداً على ، ( ريال33.706.853( ريال ضمن رصيد الاستثمارات المحسومة  من الوعاء الزكوي البالغ )1.375.000بمبلغ ) (

لأن الدائن يزكي المال الذي ؛ حيث لا يترتب وجوب الزكاة مرتين في مال واحد، هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى الشرعية رقم )

بينما المدين يزكي مالًا آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد  ،ينيملكه وهو في ذمة المد

هـ التي قضت بما 18/8/1408( وتاريخ 18497الإنسان والمال الذي في ذمته، وهذه الفتوى قد أكدت على الفتوى الشرعية رقم )

في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده جب عليه الزكاة فلا ت ،نصه: )وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته

ات استئنافية قرار ةلأن المال في حوزته(، وقد تأيد إجراء المصلحة بعد، تجب عليه حينئذلم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة 

هـ الذي تأيد بالحكم 22/1/1428( بتاريخ 1/811بالخطاب الوزاري رقم )هـ المصادق عليه 1428( لعام 720في رقم )منها: القرار الاستئنا

تتمسك المصلحة بصحة وسلامة  ذال ،هـ(1432لعام  812/2هـ( المؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم )1431د/إ/لعام /17رقم )

 إجرائها.

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، ومستنداتبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع 

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم حصة الشركة من جاري الشركاء  -أ

حيث يرى المكلف أن المصلحة لم تحسم حصة الشركة من ، م2007ضمن رصيد الاستثمارات المحسومة من الوعاء الزكوي لعام 
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، المسجلة في حسابات الشركة ضمن بند الاستثمارات البالغة ) د (والشركة  ) ب ( الحسابات الجارية للشركاء في كل من شركة 

وبالتالي فإن ، حيث إنها خضعت للزكاة عن نفس العام لدى الشركتين المذكورتين، ( ريالاً 1.375.000( ريالًا، )3.664.000على التوالي )

تخفيض رصيد الاستثمارات المحسومة من الوعاء الزكوي للشركة بحصة الحسابات الجارية للشركاء قد أدى إلى الازدواجية في 

الشركاء في كلا الشركتين إخضاعها للزكاة الشرعية عن نفس السنة، بينما ترى المصلحة أنها لم تقبل بحسم حساب جاري 

( وتاريخ 18497هـ، والفتوى الشرعية رقم )8/11/1426( وتاريخ 3077/2 إلى الفتوى الشرعية رقم )استناداً ، المذكورتين أعلاه

هـ، المصادق عليه 1428( لعام 720)القرار الاستئنافي رقم  :منها ،هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية18/8/1409

والمؤيد من محكمة الاستئناف  ،هـ(1431د/إ/لعام /17الذي تأيد بالحكم رقم )هـ، 22/1/1428( بتاريخ 1/811بالخطاب الوزاري رقم )

 هـ(.1432لعام  812/2بالحكم رقم )

اتضح أن الحصة من  ،م2007( من القوائم المالية للشركة )المكلف( لعام 5برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم ) -ب

 جاءت على النحو التالي:، الاً ( ري5.039.000حسابات جاري الشركاء )محل الاعتراض( البالغة )

حيث إنه دين جيد على مليء باذل تجب فيه ، ترى اللجنة أن الجاري المدين لا يعد من قبيل الاستثمارات واجبة الحسم -ج

استثمارات وذلك بعد حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف، وقد تم عرض ذلك الرصيد في القوائم المالية للمكلف تحت بند ، الزكاة

وعليه فهو دين مرجو الأداء تجب ، حيث لم يتم إعدامه وإقفاله في قائمة الدخل، على مليء نًامما يعني أنه يمثل دي، وأوراق مالية

فيه الزكاة، ولا يترتب على عدم حسم الحصة من حسابات جاري الشركاء المدينة وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لاختلاف المال 

ولاستقلال الذمة المالية بينهما، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ، المال الذي في الذمةالمملوك عن 

 المبالغ بالريال السعودي انــيــبـال

 ( الاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع بالتكلفة:5-1)

 ريال( 1.000حصة قيمة كل منها  160 -) ب ( )شركة 

 الحصة من جاري الشركاء

 يحسم: مخصص انخفاض قيمة اسثتمار

 

1.600.000 

3.664.000 

(3.465.000) 

 2.799.000 الإجمالي

 ( الاستثمارات في الشركة الزميلة بالتكلفة:5-2)

 ريال( 1000حصة قيمة كل منها  500 -) د ( )الشركة  د(

 ( يناير1حصة من الأرباح المستبقاة والاحتياطي النظامي كما في )

 الحصة من حسابات جاري الشركاء

 الحصة من أرباح )خسائر( السنة

 

500.000 

1.285.784 

1.375.000 

(164.936) 

 2.995.848 الإجمالي
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هـ، فقد استقر العمل لدى اللجان الاستئنافية على ذلك بموجب قرارها رقم 1426( لعام 3077يدعم ذلك الفتوى الشرعية رقم )

الشركات، وإنما هو أداة تمويلية بين أطراف ذات علاقة نتجت جاري المدين لا يعد استثماراً في بأن الحساب ال ،هـ1434( لعام 1257)

 عن تنازل المكلف عن استثماراته إلى هذه الشركة.

رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في عدم حسم الحصة من حساب جاري الشركاء ضمن رصيد ، وبناء على ما سبق

 م.2007رات المحسومة من الوعاء الزكوي للمكلف لعام الاستثما

 ثانياً: القروض طويلة الأجل )المدينة(

 نظر المكلف وجهة-1

( بمبلغ 3/1/30677ذلك الملف الزكوي رقم ) ) ت ( لم يتضمن الربط حسم رصيد القرض طويل الأجل الممنوح إلى شركة 

حيث ، ( ريال، ونفيد بأن مبلغ هذا القرض خضع للزكاة الشرعية ضمن الوعاء الزكوي للشركة المذكورة عن نفس السنة10.500.000)

هـ لشركة 9/1/1430( بتاريخ 50/324/2أضيف إلى وعائها الزكوي، ونرفق طيه صورة من الربط الزكوي الصادر بخطاب المصلحة رقم )

وبالتالي فإنه يقتضي حسم ، ( ريال إلى وعائها الزكوي21.000.000عن العام المذكور المتضمن إضافة قروض الشركاء بمبلغ )) ت ( 

طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا  ،زدواجية إخضاعه للزكاة في حول واحداالقرض بالمبلغ نفسه من الوعاء الزكوي للشركة لتلافي 

 .ي عنه شرعًاالمنهتجنب الثني في الزكاة الشرعية الخصوص ل

 نظر المصلحة وجهة-2

( بالقوائم 6( ريال من ضمن الوعاء الزكوي وفق الإيضاح رقم )10.500.000لم تقم المصلحة بحسم قرض طويل الأجل المدين البالغ )

، وهي ـ ) ت (( مليون ريال سعودي مقدم ل10.5)حيث نص على: )يمثل القرض طويل الأجل المدين قرضاً غير مضمون بمبلغ ، المالية

ا%8.5ذا القرض فائدة بمعدل )شركة زميلة، ويحمل ه ( وتاريخ 2384/2للفتاوى الشرعية ذات الأرقام ) وذلك تطبيقًا، (سنويًّ

ا15/1/1434خ ( وتاري22665هـ، ورقم )18/11/1408( وتاريخ 18497هـ، ورقم )30/10/1406 ي إضافة الأموال ف هـ بما يعتد به فقهيًّ

ية أو كانت هذه الأموال من صناديق حكومية أو بنوك تجار سواء، المستفادة بالكامل التي حال عليها الحول إلى الوعاء الزكوي

قروض من الشركاء أو من جهات ذات علاقة أو بنوك دائنة، وبالجملة أية أموال مستفادة تستخدمها الشركة في تمويل الأصول 

، سواء كانت في التي تحصل عليها الشركةمضمون الفتاوى الشرعية هو إضافة هذه الأموال ، حيث إن شاط الجاريالثابتة أو الن

في تمويل رأس المال العامل يكون مستغرقاً في الأصول  من عروض التجارة، كما أن الجزء المستخدم صورة نقود أو عرض

الي فإن الزكاة تجب في هذا الجزء من الأموال، وقد استقر قضاء اللجنة وبالت، المتداولة بما آلت إليه من نقدية وعروض تجارية

هـ المصادق عليه 1429( لعام 720ومنه القرار الاستئنافي رقم )، الاستئنافية على معالجة البند وفقاً لما تضمنه ربط المصلحة

ية إضافة هذا البند محل الاعتراض ضمن هـ، وبما يتضح معه شرعية ونظام21/3/1429( وتاريخ 1/2598بالخطاب الوزاري رقم )

حيث لا يترتب على تزكية هذا المبلغ وجوب الزكاة مرتين في مال واحد وفقاً للفتوى الشرعية رقم ، الأموال التي تجب فيها الزكاة

لًا آخر يملكه ويوجد بينما المدين يزكي ما ،لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين ؛هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2)

وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الابتدائي بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته، 

هـ لذات المكلف وفي ذات الموضوع، وكذلك تأيد إجراء المصلحة بعدة أحكام 1434( لعام 9/3الصادر من لجنتكم الموقرة رقم )

هـ( الصادر من الدائرة الإدارية 1431لعام  1د/إ//17الحكم رقم ) -1ئية صادرة من المحاكم الإدارية منها على سبيل  المثال: قضا

( لعام 812/2الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بحكمها رقم )
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هـ( الصادر من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من الدائرة 1433لعام  5د/إ//116الحكم رقم ) -2هـ. 1432

 هـ.1434( لعام 365/6الإدارية السادسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض حكمها رقم )

 اللجنة رأي-3

 اتضح الآتي:، دفوع ومستنداتي نظر الطرفين، وما قدماه من بعد أن درست اللجنة وجهت

القروض طويلة الأجل ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم رصيد  -أ

حيث يرى المكلف أن الربط لم يتضمن حسم رصيد القرض طويل الأجل الممنوح إلى شركة ، م2007من الوعاء الزكوي لعام )المدينة( 

( ريال، ويضيف بأن مبلغ هذا القرض خضع للزكاة الشرعية ضمن الوعاء الزكوي للشركة المذكورة عن نفس 10.500.000بمبلغ ) ) ت (

( بالقوائم 6السنة. بينما ترى المصلحة أنها لم تحسم القرض طويل الأجل )المدين( من ضمن الوعاء الزكوي وفق الإيضاح رقم )

، وهي شركة ـ ) ت (( مليون ريال مقدم ل10.5ض طويل الأجل المدين قرضاً غير مضمون بمبلغ )حيث نص على: )يمثل القر ،المالية

ا%8.5ذا القرض فائدة بمعدل )زميلة، ويحمل ه هـ، 30/10/1406( وتاريخ 2384/2)للفتاوى الشرعية ذات الأرقام  وذلك تطبيقًا، (سنويًّ

( وتاريخ 3077/2هـ، والفتوى الشرعية رقم )15/1/1434( وتاريخ 22665قم )هـ، والفتوى الشرعية ر18/11/1408( وتاريخ 18497ورقم )

هـ، كما تأيد إجراء 1429( لعام 818هـ، ورقم )1428( لعام 720هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاستئنافي رقم )8/11/1426

 1د/إ//17القضائي الصادر من المحاكم الإدارية رقم )لذات الشركة، وكذلك بالحكم  1434( لعام 9/3المصلحة بالقرار الابتدائي رقم )

 هـ(.1433لعام  5د/إ//116هـ( ورقم )1431لعام 

، م2007هـ لعام 2/6/1431( وتاريخ 17/5212/2برجوع اللجنة إلى الربط الزكوي الصادر بموجب خطاب المصلحة رقم ) -ب

 اتضح أن المصلحة لم تحسم القروض المدينة طويلة الأجل.

"يمثل القرض  ى:اتضح أنه ينص عل، م2007( من القوائم المالية للشركة )المكلف( لعام 6اللجنة إلى الإيضاح رقم ) برجوع-ج

القرض  ، وهي شركة زميلة، ويحمل هذاـ ) ت (( مليون ريال سعودي مقدم ل10.5طويل الأجل المدين قرضاً غير مضمون بمبلغ )

ا%8.5فائدة بمعدل )  ".( سنويًّ

بمعنى أن زكاته على ، الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاةذكر بعض  -د

على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من  ،المقرض، وليس على المقترض

، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله

 المحاسبية.

ا8/11/1426اريخ ( وت3077/2اللجنة إلى الفتوى رقم )برجوع  -هـ على خطاب معالي وزير المالية رقم  هـ، التي جاءت ردًّ

وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب " والتي جاء فيها:، هـ حول كيفية زكاة الديون7/10/1426( وتاريخ 185/9559)

فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية، ، احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي

لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه  ؛ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد

د الإنسان خر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيآوهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالًا 

 والمال الذي في ذمته".

ض تضاف إلى الوعاء الزكوي ومعنى ذلك أن القرو، فإن الفتوى أوجبت الزكاة على كل من المقرض والمقترض ،وكما هو واضح

 ،سواء مولت أصولًا ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله
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أو  ارً أو غير مليء، معس )الدائن( بحسب مال المدين )مليئًافإنها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض 

دين على مليء باذل مقر تجب على الدائن فيما إذا كان ال إلى أن زكاة الديون (. وقد ذهب جمهور الفقهاء قديمًا وحديثًامماطلًا 

ما في يده وتحت تصرفه، بل ذهب المالكية إلى وجوب تقويمه لأنه بمثابة  ؛بالدين )دين مرجو(، ويزكيه مع أمواله في كل عام

 (.%8.5التجارة(، يضاف إلى ذلك أن هذا القرض ممنوح بفائدة سنوية مقدارها ) بعروض التجارة )دين

رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في عدم حسم القروض المدينة طويلة الأجل من الوعاء ، وبناء على ما سبق

 م.2007الزكوي للمكلف لعام 

 القرار

 يبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي:لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضر

 أولًا: الناحية الشكلية:

ذي صفة خلال  لتقديمه من ،هـ من الناحية الشكلية22/6/1431( وتاريخ 1293قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

 الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة. ، مستوف  الأجل المقرر نظامًا

 ثانياً: الناحية الموضوعية:

تأييد المصلحة في عدم حسم الحصة من حساب جاري الشركاء ضمن رصيد الاستثمارات المحسومة من الوعاء الزكوي  -1

 م.2007للمكلف لعام 

 م.2007يلة الأجل من الوعاء الزكوي للمكلف لعام تأييد المصلحة في عدم حسم القروض المدينة طو -2

 ثالثاً: أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار:

( وتاريخ 1527هـ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء على ما تقضي به المادة )

مكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبباً إلى اللجنة هـ من أحقية كل من المصلحة وال24/4/1435

على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة ، من تاريخ استلام القرار الزكوية الضريبية خلال ستين يومًاالاستئنافية 

ض على هذا القرار خلال فإنه يحق لكلا الطرفين الاعترا، تدائيةلقرار لجنة الاعتراض الاب ة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقًاالمستحق

 من تاريخ استلامه. ستين يومًا

 وبالله التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 


